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خلاصة—هذا البحث يبحث في الفرق بين الرواية والشهادة.
الكلمات الافتتاحية: الشهادة، الرواية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على الفرق بين الرواية والشهادة.
II. موضوع المقالة 
- تعريف الرواية والشهادة:
الرواية: هي الإخبار عن شيء عامّ للناس، لا ترافع فيه إلى الحكام -يعني: لا نرفع أمر الرواية إلى الحكام.
ويظهر لنا من هذا التعريف للرواية: أن الرواية عبارة عن ذكر خبر يتعلق بجميع الناس، ولا يختص بشخص معين دون شخص، ولا ترافع فيه إلى الحكام، كقول القائل مثلًا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) فإن معنى هذا الحديث الشريف يتعلق بكل أحد، ولك أن تقول: إن السنة القولية تمثل الرواية، فالرواية إخبار عن شيء عام، كقول القائل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) وقول القائل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا ضرار)) وقول القائل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) فإن معنى كل خبر من هذه الأخبار يتعلق بجميع الناس ولا يختص بشخص دون شخص.
وعلى ذلك، فالرواية هي السنة القولية التي نطق بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أغراض مختلفة، وفي مناسبات عدة.
بينما الشهادة هي الإخبار عن شيء خاص ببعض الناس، أما الرواية فالإخبار فيها عن شيء عام لكل الناس، فالرواية عامة، والشهادة خاصة، والرواية لا ترافع فيها إلى الحكام، أما الشهادة فيمكن الترافع فيها إلى الحكام، بمعنى: أن يشهد الشاهد عند الحاكم، أو يرفع المدعي دعوة عند الحاكم يطلب فيها شهادة فلان، أو فلان، أو فلان، أو فلان.
- بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الرواية والشهادة:
أ- أوجه الاتفاق:

كلتاهما إخبار، فالرواية إخبار، وكذا الشهادة إخبار.
أنه يشترط في الرواية والشهادة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعدالة، وضبط الخبر، والمشهود به عند التحمل وعند الأداء. ويشترط الإسلام؛ لأن الإسلام منصب عال، والرواية والشهادة منصب، وهذا المنصب إنما يتحقق فيمن تحقق فيه الإسلام، وإلا كيف نقبل رواية الكافر وهو غير أمين على الدين؟ وكيف أقبل شهادة الكافر وهو أيضًا غير أمين؟ فهو متهم بالكذب؛ لأنه كذب على الله، أفلا يكذب على الناس؟ فالكافر الذي لا يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن برسوله -صلى الله عليه وسلم- متهم.

ويشترط في الرواية والشهادة العقل؛ وعليه فلا تقبل رواية المجنون؛ لأنه غير عاقل، ولا تقبل رواية الصبي؛ لأنه غير عاقل، ولأنه غير مؤاخذ، والقلم مرفوع عن الصبي وعن المجنون؛ إذن يشترط في الرواية والشهادة: أن يكون الراوي والشاهد مسلمًا، عاقلًا، بالغًا -أي: يخرج عن حد الصبا- عدلًا.

ويشترط كذلك فيمن ينقل الخبر أو الرواية أو من يشهد: أن يكون ضابطًا عند تحمل الخبر وتحمل الشهادة، وكذا عند أداء الخبر وأداء الشهادة.
ب- أوجه الاختلاف:
وقد ذكر أهل العلم أوجهًا كثيرة للفرق بين الرواية والشهادة، وهي على النحو التالي:
الفرق الأول: أن الرواية لا يشترط فيها العدد، بخلاف الشهادة فإنه يشترط فيها العدد، إلا في أمور يسيرة جدًّا قد يكتفى فيها بشاهد واحد، كأن يشهد شاهد واحد برؤية هلال رمضان.
وهناك العديد من الحِكَم تجعلنا نقول: إن الرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة، ولعل منها: أن الأصل في المسلمين الخوف من الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا هو الغالب والقاعدة المستمرة والأصل، والقاعدة الكلية: أن المسلمين يهابون ويتخوفون من الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلمهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حذر من الكذب عليه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار)) فلما كان الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اكتفينا برواية الواحد، فالأصل في هذا الواحد الذي ينقل لنا خبر الرسول أن يكون صادقًا، وأن يكون بعيدًا عن الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلاف الشهادة، فإن شهادة الزور قد توجد بين الناس، وهذه طبيعة، فالإنسان قد يشهد زورًا ليجر لنفسه مصلحة أو يدفع عنه مفسدة، فهو أجرأ على الكذب في الشهادة، بخلاف الرواية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن الرواية عن النبي نقل لدين النبي -عليه الصلاة والسلام- أما شهادة الزور فقد يكذب الإنسان، وقد يشهد زورًا؛ لهذا قال أهل العلم: يشترط في الشهادة العدد بخلاف الرواية.
حكمة ثانية: هي أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور، وهذا أمر مشاهد، وأمر ملموس -وربما بين أفراد الأسرة الواحدة- هذا ما لم يكن الإنسان محفوظًا من قِبَل الله تبارك وتعالى، أما الإنسان إن ترك ونفسه فإن نفسه تحمله على شهادة الزور، بخلاف الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فما وجدنا مسلمًا بينه وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عداوة أبدًا، بل الأصل المحبة بين المسلمين وبين رسولهم -صلى الله عليه وسلم- فهو سبب سعادتهم وفوزهم في الدنيا والآخرة؛ لذلك قلنا: يكتفى في الرواية بواحد، بخلاف الشهادة فلا بد فيها من عدد.
حكمة ثالثة: هي أن الحديث قد ينفرد به راوٍ واحد، فلو لم يقبل لصارت النتيجة غير محمودة فتتعطل الأحكام. فهب أن حكمًا شرعيًّا لم يسمع به إلا راو واحد، ونحن نقول: لا نقبل رواية الراوي الواحد، هذا -لا شك- يؤدي إلى تعطل الأحكام؛ وذلك لندرة قواطع الشرع، فنصوص القرآن الكريم المتعلقة بالأحكام محصورة ومحدودة ومتناهية، وأحاديث الأحكام محصورة ومحدودة ومتناهية، والمقطوع منها قليل وهو السنة المتواترة، فلندرة الأدلة القطعية في الشرع قلنا: تقبل رواية الراوي الواحد، وندرة الأدلة القطعية ليست قدحًا في الشريعة أبدًا، بل هي ميزة من مميزات الشريعة الإسلامية؛ فإن الله -تبارك وتعالى- أراد أن يترك فسحة في النصوص يفهمها المجتهدون والعلماء من باب التوسعة على المكلفين، وهنا يتأتى خبر: "اختلاف أمتي رحمة" يعني: في النصوص التي تقبل الاجتهاد، فكون الأدلة الظنية كثيرة يعطي هذا فسحة وسعة على المكلفين، ولا شك أن تعطل الأحكام الشرعية -لو رفضنا قبول رواية الواحد فقط- لا يجوز؛ وعليه يجب العمل بالحديث الذي انفرد به راوٍ واحد، كذا قرر أهل العلم.
وذلك بخلاف الشهادة؛ فإن في عدم قبولها فوات حق واحد على شخص واحد. فهب أن شاهدًا واحدًا شهد أمام القاضي أو أمام الحاكم أو أمام ولي الأمر، ورد الحاكم أو القاضي شهادة هذا الشاهد، فالأثر المترتب على رد هذه الشهادة فوات مصلحة لشخص واحد -وهو المشهود له- بخلاف ما لو رددنا الخبر الذي رواه راو واحد عن رسول الله، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل الأحكام، والأحكام -لا شك- تعم جميع المكلفين، وجميع المسلمين إلى قيام الساعة؛ من هنا قال أهل العلم: إن الرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة.
الفرق الثاني: أن الرواية لا تشترط فيها الذكورية مطلقًا، بمعنى: ليس بلازم أن يكون راوي الخبر عن رسول الله ذكرًا، بل من الجائز أن يروي الخبر عن رسول الله أنثى، وهذا واقع ومشاهد، وهذه أحاديث عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- فهي من المكثرات لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم.

أما الشهادة، فشهادة المرأة قد تقبل في بعض المواطن، خاصة في الأمور التي تتعلق بالنساء، والأمور التي لا يقف على حقيقتها إلا النساء؛ كالشهادة بالرضاعة، والولاء، والولادة، والنسب، ونحو ذلك. لكن هناك بعض المواضع في الفقه الإسلامي لا تقبل فيها شهادة المرأة؛ وذلك كما في قضايا الحدود والجنايات ونحو ذلك، وليس هذا قدحًا في حق المرأة أبدًا، فالمرأة تروي الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا شك أن في رواية المرأة للخبر نفعا كبيرا لجميع المسلمين.

والذي يطالع الفقه الإسلامي يجد أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود عند المذاهب الأربعة، وقد تقبل عند غير الأئمة الأربعة، لكن الأكثر والأغلب أن شهادة المرأة في الحدود والجنايات ونحو ذلك لا تقبل؛ نظرًا لأن المرأة أصلًا لا توجد في مثل هذه المواضع، ولا في مثل هذه الأماكن.
الفرق الثالث: أن الرواية لا يشترط فيها الحرية بخلاف الشهادة، فيصح للعبد أن يروي خبرًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكم من عبيد روَوْا أخبارًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه ليس بلازم في الراوي أن يكون حرًّا، بل ربما كان عبدًا وهو أورع وأتقى وأقرب لله من حر، فالمعول عليه هو شروط الرواية، سواءٌ تحققت في حر أو في عبد. وهذا بخلاف الشهادة؛ لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية والعبد مسلوب من الولاية، يعني: يشترط فيمن يشهد أن يكون حرًّا، أما لو شهد عبد فشهادة العبد غير مقبولة، وليس في هذا أيضًا تمييز بين الحر وبين العبد أبدًا، فالكل سواسية، وعلى ذلك فالعبد الرقيق لا تقبل شهادته، سواء أكان مبعضًا أو مكاتبًا، خلافًا لأحمد -رحمه الله- الذي يرى أن العبد المكاتب قد تقبل شهادته.

والعبد أنواع؛ فهناك عبد قن، أي: عبد متمحض في العبودية، عبد خالص، وهناك عبد مبعض، أي: بعضه حر وبعضه غير حر، وهناك عبد مكاتب، ومكاتب يعني: سيده كاتبه فقال: أدِّ لي نجومًا من المال، أعطني مثلًا عشرة أقساط في كل قسط ألف جنيه، ومع القسط الأخير أنت حر، وهناك أم ولد، وهي الأمة التي حملت من سيدها، فبمجرد الحمل والوضع تصير أم ولد، ويصير الولد هذا سببا في حريتها.
الفرق الرابع: أنه لا تقبل شهادة من جرَّت شهادته إلى نفسه نفعًا. قال أهل العلم: لا تقبل شهادته؛ لأن تحقيق المنفعة لنفسه ودفع الضرر عنها قد يجره إلى أن يشهد زورًا، وهذا بخلاف الرواية أي: إن الرواية قد تجر للإنسان نفعًا وقد تدفع عنه ضررًا ومع ذلك تقبل؛ نظرًا لأن الرواية حكمها عام لا تختصّ بشخص دون شخص.

الفرق الخامس: أن الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة، يعني: لا بد أن أرفع أمري إلى القضاء، وأطلب شهادة الشهود؛ وهذا بخلاف الرواية، فإن الراوي له أن يتبرع برواية هذا الخبر فيقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، بخلاف الشاهد، لا يأتي الشاهد ويقول: أشهد بكذا، أو أشهد أن لفلان على فلان كذا، أو نحو ذلك. فالشهادة تسبقها إجراءات، وهذه الإجراءات هي دعوى يرفعها من يريد الشهادة ويطلبها عند القاضي بخلاف الرواية.
الفرق السادس: أن الرواية يجوز أخذ الأجرة عليها، بخلاف الشهادة؛ لأن أخذ الأجرة على الشهادة تهمة وشبهة، وقال أهل العلم: إلا إذا احتاج الشاهد إلى مركوب -وسيلة مواصلات يصل بها عند القاضي ليشهد بالشهادة- فحينئذٍ له أن يأخذ الأجرة على الوسيلة فقط.
الفرق السابع بين الرواية والشهادة: أن الراوي إذا روى رواية ثم رجع عنها بعد فترة؛ سقطت ولا يعمل بها، وهذا قول أهل العلم، بخلاف الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد الحكم الأول لم ينقض هذا الحكم، وقد قال أهل العلم: لا ينقض الحكم الأول؛ لتأكد الأمر، ولجواز صدق الشاهد في الشهادة وكذبه في الرجوع وعكسه؛ ومن ثم قال أهل العلم: فلا ينقض الحكم بأمر مختلف فيه.
الفرق الثامن: أن الرواية لا يشترط فيها البصر، فيجوز أن يروي الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شخص غير مبصر كفيف لا يرى، وقد ثبتت رواية الحديث ممن ابتُلي بذهاب البصر من الصحابة، وممن ابتُلي بذهاب البصر من الصحابة -رضوان الله عليهم- وقبلنا خبرهم: عبد الله ابن أم مكتوم الذي نزل فيه: {عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى} (عبس: 1، 2)، وعتبان بن مالك، وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- الذي كُفّ بصره تمامًا في آخر حياته ومع ذلك كنا نقبل خبره، وكذا عبد الله بن عمر، وجابر، وواثلة بن الأسقع -رضي الله عن الجميع.
أما الشهادة فقد اختلف الفقهاء فيها، حيث يشترط فيها البصر عند أبي حنيفة -رحمه الله- فهو يقول: شرط فيمن يشهد أن يكون مبصرًا؛ وعليه فشهادة الأعمى عند أبي حنيفة مرفوضة وغير مقبولة. وقد قال في السبب: لأن الشاهد يحتاج إلى التمييز بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء، والإشارة إليهما..... فلو سأله القاضي: من له على فلان، فله أن يشير: لهذا على هذا كذا؛ لذلك اشترط أبو حنيفة -رحمه الله- في الشهادة البصر لهذا السبب، فالحنفية يرون اشتراط البصر وعدم قبول شهادة الأعمى مطلقا. أما الشافعية فقد قالت: لا تقبل شهادة الأعمى إلا في عدة مواضع، وعدوا منها: النسب -فقد يشهد الأعمى أن فلانا ابنُ فلان- والموت -قد يشهد الأعمى بأن فلانا مات- وكأن مستند شهادته في هذه الحالة هو السماع والتمييز بين الأصوات، وله أن يشهد بالملك المطلق، فيقول: هذا البيت ملك لفلان، أو هذه الدابة ملك لفلان. وتقبل شهادة الأعمى كذلك في الترجمة -يعني: الشاهد الأعمى تقبل شهادته فيما لو ترجم الكلام من لغة إلى لغة- وما تحمّله قبل العمى أيضًا تقبل شهادته فيه. فالشافعية وإن قالوا باشتراط البصر، لكن استثنوا مواضع تجوز فيها شهادة الأعمى.
أما المالكية والحنابلة فقالوا: تقبل شهادته فيما طريقه السماع، بشرط أن يكون عارفًا بالصوت؛ وعليه فتجوز شهادة الأعمى عند المالكية والحنابلة في النكاح، يعني: لو سمع الولي يقول: زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة والصداق المسمى بيننا، وسمع الزوج يقول: قبلت زواجها لنفسي على الكتاب والسنة والصداق المسمى بيننا ونحو ذلك فالشهادة مقبولة؛ لأنه في هذه الحالة يميز الأصوات؛ لذلك قال المالكية والحنابلة: تقبل شهادته في النكاح، وفي الطلاق، وفي البيع، وفي الإجارة، وفي النسب، وفي الوقف، وفي الإقرار، وفي نحو ذلك من الأشياء التي فيها صيغة، والصيغة لا شك تقال بصوت، وهذا الأعمى له قدرة وتمييز على هذه الأصوات.
الفرق التاسع والأخير بين الرواية والشهادة: أن الرواية لا يقدح فيها العداوة والقرابة، فقد قال أهل العلم: الرواية لا يقدح فيها العداوة والقرابة؛ لأن حكمها عام لا يختص بشخص دون شخص، بخلاف الشهادة، فيقدح فيها العداوة والقرابة، فليس للإنسان أن يشهد لقريبه؛ ولذلك نص أهل العلم على أنه ليس للابن أن يشهد على أبيه، ولا الأب على ابنه، ولا الزوج على زوجته، ولا الزوجة على زوجها، ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إما قرابة وإما عداوة، فالعداوة والقرابة في الشهادة مرفوضة، أما في الرواية فغير مرفوضة.
ومن الأمثلة التي توضح ذلك: ما لو ثبتت سرقة على شخص وله عدو، وهذا العدو سمع حديث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سرق فاقطعوه)) فجاء هذا العدو وروى الخبر، فرواية هذا الإنسان مقبولة؛ ولذلك قال أهل العلم: لو ثبتت سرقة على شخص فروى عدو له حديث: ((من سرق فاقطعوه)) مثلًا وجب على القاضي تنفيذ ما رواه هذا العدو، وليس للسارق أن يعتذر ويقول: هذا عدو لي كيف تقبلون روايته؟ نقول: لا وإن كان عدوًّا لك، لكن روايته عامة ولا تخصك أنت فقط، فكل من يسرق مثلك لا بد أن تقطع يده؛ لأن حكمه عام لا يختص بشخص دون آخر. وكذا لو ثبت لشخص حق بشاهد واحد، فلو لي عند شخص حق، وليس لي إلا شاهد واحد، فجاء أبي وقد سمع حديثًا من النبي -صلى الله عليه وسلم- فروى مثلًا: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين)) فهل يقبل خبر والدي وهو الآن يجر لي مصلحة؟ قال أهل العلم: وجب على القاضي تنفيذ ما رواه الأب من حديث؛ لعموم حكم الرواية. أما في الشهادة فلا تقبل رواية الأصل لفرعه وكذا العكس للتهمة، بخلاف شهادة كل منهما على الآخر فتقبل؛ لانتفاء التهمة، لكن بشرط ألا تكون بينهما عداوة، وكذا لا تقبل شهادة عدو على عدوه للتهمة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كلامًا هذا معناه: لا تقبل شهادة عدو على عدوه.
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